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 ما إقرار الذمة المالية، 
وما أهميته والهدف 

منه؟
  ٭ إقــرار الذمــة الماليــة هو 
نموذج تتم تعبئته من قبل 
الخاضــع للقانون يبين فيه 
ما لــه وأولاده القصر ومن 
يكون وليا أو وصيا أو قيما 
عليهــم من أمــوال نقدية أو 
عقاريــة أو منقولــة داخــل 
الكويــت وخارجها، ويدخل 
فــي ذلك ما لهــم من حقوق 
وما عليهم من ديون من قبل 
الغير، كما تشــمل الوكالات 
أو التفويضــات ذات الأثــر 
المالي الصــادرة منه للغير 
أو من الغير لصالحه وحقوق 

الانتفاع.
  وهو إقــرار مهم والهدف 
منــه الوقايــة من الفســاد، 
وحمايــة الأمــوال العامــة، 
وتعزيز الرقابة على كل من 
يتولى وظيفة عامة، وكذلك 
تحصين الموظف من التشكيك 
في بــراءة ذمته، إضافة إلى 
الشــفافية  ترســيخ مبــدأ 
والنزاهة في أجهزة الدولة.

  أنواع الإقرارات
  ما أنواع إقرارات الذمة 

المالية، وما مواعيد 
تقديمها؟

  ٭ حدد القانون رقم ٢ لسنة 
٢٠١٦ في المادة (٣٢) منه بأنه 
على جميع الخاضعين لأحكام 
هذا الباب تقديم الإقرار بعد 
صدور اللائحة التنفيذية وفقا 
لمواعيد محددة بحسب نوع 
الإقــرار، فالأول يكون خلال 
ستين يوما من تاريخ تولي 
الشــخص منصبه، ويكون 
التحديث خلال ستين يوما من 
نهاية كل ٣ ســنوات ما بقي 
في منصبه، والإقرار النهائي 
يكون خلال تسعين يوما من 

تاريخ تركه لمنصبه.
  ويتم تسلم الإقرارات في 
مقر الهيئة الرئيسي الكائن 
بمنطقة الشامية من الساعة 
٨:٣٠ صباحا الى ١٢:٣٠ ظهرا، 
وذلك بالحضور شخصيا لمقر 
الهيئة مــن خلال بوابه رقم 
(٨) مع اصطحــاب البطاقة 

المدنية الأصلية.
  

  في حال عدم قيام 
الخاضع بتقديم كشف 
الذمة المالية، ما الآثار؟

  ٭ علــى جميــع الخاضعين 
الالتــزام بمواعيــد تقــديم 
إقرارات الذمة المالية متضمنا 
جميع البيانات والمعلومات 
الصحيحة تلافيا للعقوبات 
الواردة فــي المادة (٤٦) من 
قانون الهيئة، وهي كالتالي:
  فــي حــال التأخيــر عن 
تقديم الإقــرار الأول تفرض 
علــى الخاضع غرامة لا تقل 
عــن ٥٠٠ د.ك ولا تزيد على 

٣٠٠٠ د.ك.
  وإذا زاد التأخير لأكثر من 
٩٠ يومــا بعد إنذاره بتقديم 
الإقــرار جــاز الحكــم عليه 

بالعزل من وظيفته.
  أمــا التأخير عن تحديث 
الإقرار فعقوبته غرامة لا تزيد 
على ٣٠٠٠ دينار كويتي، وإذا 
زاد التأخير لأكثر من ٩٠ يوما 
بعد إنذاره بتحديث الإقرار 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
علــى ســنة وبغرامة لا تقل 
عــن ٣٠٠٠ دينار كويتي ولا 
تزيد علــى ١٠٠٠٠ دينار، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. كما 
يجوز الحكــم عليه بالعزل 

من وظيفته.
  وبالنسبة لحالة التأخير 
عن تقــديم الإقــرار النهائي 
تكون العقوبة غرامة لا تزيد 

على ٥٠٠٠ د.ك.
  وإذا زاد التأخيــر لأكثــر 
من ٩٠ يوما يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ٣ ســنوات 
وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ د.ك 
ولا تزيد علــى ٣٠٠٠٠ د.ك، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  وفــي جميع الأحــــــوال 
يحــال مـــــلف المخالفة إلى 
لجنــة الفحــص المختصــة 
للتحقق من عناصر ذمة المقر 

المالــــية.

  الفئات الخاضعة
  ما الجهات والفئات 

الخاضعة لتقديم إقرار 
الذمة المالية؟

  ٭ حددت المادة ٢ من القانون 
رقــم ٢ لســنة ٢٠١٦ الفئات 
إقــرار  الخاضعــة بتقــديم 
الذمة كالتالي: يشمل جميع 
التنفيذية  الثلاث  السلطات 
والتشريعية والقضائية بدءا 
من رئيس الوزراء ورئيس 
مجلس الأمة ورئيس المجلس 
الأعلــى للقضــاء والمجلس 
البلدي والقياديين ومديري 
الإدارات ورئيــس وأعضاء 
المجالس والهيئات واللجان 
التي تضطلع بمهام تنفيذية 
ويصدر قانون أو مرســوم 
الــوزراء  أو قــرار مجلــس 
بتشكيلها أو بتعيين أعضائها 
ويسري على الديبلوماسيين 
والمدنيــين  والعســكريين 
الــوزارات والهيئــات  فــي 
والمؤسســات متــى اضطلع 
بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا 
المقررة للوظيفة سواء كان 
شــغلهم للوظيفــة بصفــة 
أصلية أو مؤقتة، كما شملت 
المادة فئات أخرى منها أعضاء 
مجالس الجمعيات التعاونية 
والهيئات الرياضية وممثلي 
الدولــة فــي مجلــس إدارة 
الشــركات التي تملــك فيها 
الدولة نسبة لا تقل عن ٢٥٪ 

من رأس المال.

  فحص الإقرارات
  وكم عدد الإقرارات 

المستلمة تقريبا؟
  ٭ فــي الهيئة ثــلاث لجان 
لفحص إقرارات الذمة المالية، 
الإقــرارات  وبلــغ إجمالــي 
المســتلمة حتــى ٣٠ أبريــل 
الماضــي ١١٠٥٨ إقرارا، حيث 
تسلمت اللجنة (أ) ١٨١١ إقرارا، 
واللجنــة (ب) ٣٠٨١ إقرارا، 
واللجنــة (ج) ٦١٦٦ إقرارا، 
ويتــم فحص هذه الإقرارات 

من قبل اللجان.

  رئيــس ونــواب رئيــس 
مجلس الوزراء والوزراء ومن 
يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة 
وزير، ورئيس ونائب رئيس 
وأعضاء مجلس الأمة، ورئيس 
وأعضــاء المجلــس الأعلــى 
للقضاء ورئيس ومستشاري 
المحكمة الدستورية والجهاز 
الفنــي للمحكمــة والقضاة 
العامــة  النيابــة  وأعضــاء 
ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى 
والتشريع، ورئيس ونائب 
رئيــس وأعضــاء المجلــس 
البلــدي، ورئيــس ديــوان 
المحاســبة، ورئيــس جهــاز 

المراقبين الماليين.
  أمــا اللجنة (ب) فيندرج 
ضمن عملهــا كل من: المدير 
مــن  كل  وأعضــاء  العــام 
الإدارة العامــة للتحقيقــات 
في وزارة الداخلية والإدارة 
القانونية في بلدية الكويت 
والمحكمين والخبراء بوزارة 
العدل والمصفــين والحراس 
القضائيــين ووكلاء الدائنين 
والقياديين شاغلي مجموعة 
الوظائف القيادية في جدول 
العــام (الدرجــة  المرتبــات 
الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل 
مســاعد)، وأعضاء مجالس 
الإدارات والمديريــن العامين 
مســاعديهم  أو  ونوابهــم 
والأمنــاء العامــين ونوابهم 
أو مســاعديهم فــي الهيئات 
أو المؤسســات العامة أو أي 
جهة حكومية، ومن في حكم 
القيادي من رؤساء الجهات 
ونوابهم أو الوحدات الإدارية 
أو الأعضــاء المنتدبــين فــي 
الهيئات والمؤسسات العامة، 
ونائب الرئيس ووكلاء ديوان 
المحاســبة، رئيس وأعضاء 
المجالس والهيئات واللجان 
التي تضطلع بمهام تنفيذية 
ويصدر قانون أو مرسوم أو 
قرار مجلس الوزراء بتشكيلها 
أو بتعيين أعضائها، ونائب 
القطاعات  الرئيس ورؤساء 
والقياديين في جهاز المراقبين 
الماليين، والأمين العام والأمناء 
المســاعدين بالهيئــة العامة 

لمكافحة الفساد.
الثالثة    وبالنسبة للجنة 

(ج):
  ممثلو الدولة في عضوية 

  وما الهدف من عمل 
لجان الفحص؟

  ٭ يهدف عمل لجان الفحص 
إلى التحقق فيمــا اذا كانت 
هناك شــبهة جريمة كســب 
غيــر مشــروع مــن عدمه، 
وذلك وفقا للتعريف الوارد 
بالمــادة (١) من القانون بأن 
الكسب غير المشروع هو: «كل 
زيادة في الثروة أو نقص في 
الالتزامات تطرأ - بســبب 
تولي الوظيفة أو قيام الصفة 
- على الخاضع لهذا القانون 
أو أولاده القصر أو من يكون 
وليا أو وصيا أو قيما عليه 
متــى كانت لا تتناســب مع 
مواردهم وغير مبررة»، على 
أن تعد لجان الفحص تقريرا 
عن كل خاضــع لأحكام هذا 
الباب يرجح أن لديه زيادة في 
ذمته المالية نتجت عن كسب 
غير مشروع وذلك بعد سماع 
أقوالــه، ويحال هذا التقرير 
إلى النيابة العامة لاتخاذ ما 

تراه في شأنه.
  

  وماذا عن خصوصية 
عمل تلك اللجان؟

  ٭ لقد حرصت الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد (نزاهة) على 
السرية التامة في أعمال لجان 
الفحص، وذلك بتجهيز غرف 
تلك اللجان بمواصفات خاصة 
تحتوي علــى أعلى معايير 
الســرية فــي الحفــاظ على 
ســرية الإقرارات، ولتساعد 

الأعضاء بعملية الفحص.
  وتولي «نزاهة» اهتماما 
كبيرا للمحافظة على سرية 
التعامــل مع إقــرارات الذمة 
الماليــة، وفــي هذا الســياق 
تم وضــع منظومة متكاملة 
تكفل المحافظة على ســرية 
وخصوصية الإقرارات المقدمة 

من خلال:
  تصــــــــميم مظاريــف 
وملصقــات أمنيــة خاصــة 
الإقــرارات بطريقة  لحفــظ 
محكمــة تحمي الإقــرار من 
أي محاولــة لفتحه من قبل 
الأشــخاص غيــر المخولين 
بذلك، وتزويد تلك المظاريف 
الكترونية تتيح  بشــريحة 

تعقب المظروف آليا.
  الالتــزام بأعلــى معايير 

  ومتى تم تشكيل لجان 
فحص إقرارات الذمة 

المالية في الهيئة؟
رئيــس  أصــدر  لقــد    ٭ 
لمكافحــة  العامــة  الهيئــة 
الفســاد (نزاهة) المستشار 
القرار  النمــش  عبدالرحمن 
رقــم ١٤٩ /٢٠١٧ بتاريخ ٢٩ 
/٨/ ٢٠١٧، والقاضي بتشكيل 
ثلاث لجان لفحص إقرارات 
الذمة الماليــة، وهي اللجنة 
(أ) ويرأســها داود عبداالله 
(ب)  واللجنــة  الجــراح، 
ويرأسها عبدالوهاب صالح 
المزيني، وهمــا عضوان في 
مجلس أمناء الهيئة، واللجنة 

(ج) برئاستي.

  خبرة قانونية ومالية
  وكيف تناول قانون 

الهيئة ولائحته 
التنفيذية المواد المتعلقة 

بلجان الفحص؟
  ٭ حدد قانون إنشاء الهيئة 
العامة لمكافحة الفســاد رقم 
(٢) لســنة ٢٠١٦ فــي المادة 
(٥) منــه بأنــه مــن مهــام 
الهيئة تلقي  واختصاصات 
إقرارات الذمة المالية وتشكيل 
لجان لفحصها، وقد تناولت 
لائحتــه التنفيذيــة تنظيم 

تشكيل تلك اللجان.
  وبنــاء علــى ما جــاء في 
المادة (٣١) من ذات القانون، 
فإن عــدد لجان الفحص هي 
ثلاث لجان (أ) و(ب) و(ج)، 
ويتــم تشــكيلها بقــرار من 
رئيس الهيئة مع مراعاة أن 
يتناسب الاختيار في كل لجنة 
مــع المناصب والمســتويات 
الوظيفية للخاضعين، ويكون 
في كل لجنة من بين أعضائها 
عضو ذو خبرة قانونية وآخر 
ذو خبــرة ماليــة، كمــا جاء 
في المــادة (٢٤) من اللائحة 
التنفيذية (٢٠١٦/٣٠٠) لقانون 

إنشاء الهيئة.
  

  وما الصفات الوظيفية 
التي تتبع كل لجنة 

فحص؟
  ٭ كل لجنــة متخصصــة 
بصفــات وظيفيــة محددة، 
فاللجنة (أ) متخصصة بكل 

من: 

مجالــس إدارات الشــركات 
التي تساهم فيها الدولة أو 
إحدى الجهات الحكومية أو 
الهيئات أو المؤسسات العامة 
أو غيرهــا مــن الأشــخاص 
العامــة بصورة  المعنويــة 
مباشرة بنصيب لا يقل عن 
٢٥٪ من رأس المال، ومديرو 
الإدارات ومن في حكمهم من 
رؤساء الوحدات التنظيمية 
المعتمدة في هياكلها بمستوى 
أعلــى مــن هــذا  أو  إدارة 
المستوى، وأعضاء مجالس 
إدارات الجمعيات التعاونية 
الريـــــاضية،  والهـــــيئات 
والموثقون وكـــــاتب العدل 
بإدارتي التسجـيل العقاري 
والتوثيــق بــوزارة العدل، 
والمراقبون الماليون في جهاز 
المراقبين الماليين، والمديرون 
والموظفون الفنيون بديوان 
والمديــرون  المحاســبة، 
والموظفون الفنيون بالهيئة 

العامة لمكافحة الفساد.

  صلاحيات اللجان
  وما الصلاحيات 

التي تتمتع بها لجان 
الفحص؟

  ٭ لجــان الفحــص تتمتــع 
بالصلاحيات التالية:

  أن تستمع لأقوال الخاضع 
للقانــون إذا كان هنــاك مــا 
يستدعي الاستفسار عن شيء 
كوجود نقص في المعلومات 

المقدمة.
  أن تكلف اللجنة الخاضع 
بتقديم بيانات أو مستندات 

تراها لازمة.
  أن تطلــب التحريات من 
الجهات المختصة، ويكون ذلك 
من خلال مذكرات التفاهم مع 

الجهات ذات العلاقة.
اللجـــــنة    أن تطـــــلب 
جميــع البيانــات والأوراق 
والمســتندات اللازمة من كل 

الجهات المختصة.
  أن تســتعين بالخبراء أو 
مــن تراه مناســبا من داخل 

الهيئة أو خارجها.
  أن تســمع أقـــــــوال أي 
شــخص تــــــرى ضــرورة 
ذلــك، مع مراعــاة ما يوفره 
لــه القــــانون مــن حمايــة 

وســـــرية.

الســرية، حيث يتــم إخفاء 
هوية مقدم الإقرار وإعطائه 
ترميــزا خاصا فور تســلم 

الإقرار.
  تجهيــز خزانــة لحفــظ 
الإقــرارات ذات مواصفــات 
خاصة توفر الحماية الأمنية 
للإقرارات، مــزودة بأجهزة 
إنذار عالية الدقة وكاميرات 
مراقبــة لرصــد أي محاولة 
لإخراج مظروف الإقرار من 

مساره المحدد.

  تعاون وتجاوب
  وكيف تجدون تعاون 

الأشخاص المطلوبة 
منهم إقرارات الذمة؟

  ٭ حقيقة هناك تعاون كبير 
من الجميع، حيث إن معظم 
المشــمولين بالقــرار يبدون 
تجاوبــا فــي تقــديم إقــرار 
الذمــة والتزاما بما يحتويه 

من أشياء مطلوبة.
  

  وما المعوقات التي 
تواجه عمل اللجان؟

  ٭ ليست هناك أي معوقات 
تعترض عمل لجان الفحص 
عن الذمــة المالية وجهودها 
لتحديد أوجه الكســب غير 
المشــروع إن وجــدت، وهذا 
الأمــر واضــح فــي جميــع 
اللجــان التي يســير عملها 

بشكل حسن.
  

  وكيف تتم عملية 
فحص الإقرارات؟

  ٭ يتم ذلك على ثلاث مراحل 
وهي:

«الفحــص  وهــي    الأولــى 
الشــكلي» من خــلال التأكد 
من اكتمال تعبئــة النماذج 
الناحيــة  مــن  وســلامتها 
الشــكلية، والمرحلة الثانية 
الموضوعــي»  «الفحــص 
ويكون عــن طريق التحقق 
البيانــات ومقارنتهــا  مــن 
مــع باقي الإقــرارات المقدمة 
ومطابقتهــا مــع الجهــات 
الأخرى، أما المرحلة الثالثة 
«الفحص الشــامل» فتشمل 
اســتخدام جميع الإجراءات 
المنصــوص عليها بالقانون 

واللائحة التنفيذية.
  

  وما الإقرارات 
التي يشملها نطاق 

الفحص؟
  ٭ يشــمل نطــاق فحــص 
الإقرارات كل الإقرارات الآتية: 
  - إقرارات المقرين الذين ورد 

بشأنهم بلاغ.
  - إقــرارات تم التقدم بطلب 

للتعديل عليها.
  - إقــرارات تم التأخــر فــي 
تقديمها عن موعدها القانوني.

  - الإقرارات النهائية.

  ضمانات وسرية
  وما الضمانات 

التي تتخذها الهيئة 
وتوفرها لسرية 
القرارات وكيفية 

التعامل معها؟
  ٭ فيمــا يتعلق بالضمانات 
التــي توفرها  والإجــراءات 
الهيئة لسرية هذه الإقرارات 
وتحديد نطاق التعامل معها 
والاطــلاع عليها: يكون ذلك 
من خلال الاطلاع على قانون 
الهيئــة ولائحتهــا  إنشــاء 
التنفيذية بأن هناك اهتماما 
البيانــات  كبيــرا بســرية 
المتعلقــة بالخاضع لأحكام 
القانون، حيــث انه لا يحق 
الاطــلاع على الإقــرارات إلا 
من خــلال لجــان الفحص، 
كما أن المادة ١٥ من القانون 
تنص على أنه «يحظر على 
رئيس وأعضاء مجلس الأمناء 
والعاملين في الهيئة إفشاء أي 
ســر أو معلومات أو بيانات 
وصلــت إلى علمهم بســبب 
أدائهم لمهامهم وذلك في غير 
الأحوال المنصوص عليها في 

هذا القانون». 

 محمد سلطان السبيعي متحدثا للزميل يوسف غانم  (محمد هاشم) 

 النموذج الآلي لإقرار الذمة المالية  الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

 محمد سلطان السبيعي يعرض كتيب قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» 

 جميع رؤساء وأعضاء 
السلطات الثلاث 

التنفيذية والتشريعية 
والقضائية خاضعون 

لقانون إقرار الذمة
  

  الإقرار الأول يكون خلال 
٦٠ يوماً من تاريخ تولي 

الشخص منصبه
  

  تجهيز غرف تلك 
اللجان بمواصفات 
خاصة تحتوي على 
أعلى معايير السرية

  
  في كل لجنة عضو ذو 
خبرة قانونية وآخر ذو 

خبرة مالية
  

  القانون يشمل أعضاء 
مجالس الجمعيات 
التعاونية والهيئات 

الرياضية
  

  الإقرار يهدف لتحصين 
الموظف من التشكيك 
في براءة ذمته وترسيخ 

مبدأ الشفافية
  

  الإقرار النهائي يكون 
خلال ٩٠ يوماً من 
تاريخ ترك المنصب

  
  يحق للجان طلب 

جميع البيانات والأوراق 
والمستندات اللازمة 

من الجهات
  المختصة

  
  إعداد تقرير عن كل من 
يرجح أن لديه زيادة في 
ذمته المالية ناتجة عن 

كسب غير مشروع
  

  تزويد مظاريف 
الإقرارات بشرائح 

إلكترونية تتيح تعقبها 
آلياً 

 عضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد أكد سرية وحيادية لجان فحص الإقرارات 

 السبيعي لـ «الأنباء»: 
  «نزاهة» تسلمت ١١٠٥٨ إقراراً بالذمة المالية 

حتى ٣٠ أبريل الماضي وجار فحصها 
 تعتبر الهيئة العامة لمكافحة الفساد هيئة عامة مستقلة يشرف عليها وزير العدل، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام القانون، وقد أنشئت بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ والصادر بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٦، بما يرسي مبدأ الشفافية والنزاهة في 

المعاملات الاقتصادية والإدارية ويكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه. ومن أهم الأمور التي تقوم بها الهيئة، استقبال إقرارات الذمة المالية من الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون 
وأولاده القصّر ومن يكون وصيا عليهم أو قيما عليهم، حيث عليه تقديم هذا الإقرار خلال مدة محددة، وإلا تعرض لعقوبات وفق القانون تشمل غرامات مالية وقد تصل للحبس. «الأنباء» التقت عضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد سلطان السبيعي، الذي 

تحدث عن أهمية إقرارات الذمة المالية التي تتلقاها الهيئة وكذلك لجان فحص تلك الإقرارات، وطبيعة التعامل معها بكل سرية وبشكل منظم بما يسهم في تفعيل محاربة الفساد والوقاية من آثاره السلبية على الدولة والمجتمع وبما يكفل حماية المال العام، فإلى التفاصيل: 

 أجرى الحوار: يوسف غانم


